
قضايا

هاني حوراني

ــال عــــمّــــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى أبــــــــــــواب احـ
عـــامـــا  ســـبـــعـــن  ــرور  ــ ــمـ ــ بـ الأردن 
ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــأســـيـــس الاتـ
ــمــة الــجــمــاهــيــريــة 

ّ
ــمّـــال، المــنــظ لــنــقــابــات الـــعـ

ر قرار  جَّ
َ
سّست 1954(، ف

ُ
الأكبر في الأردن )أ

دّعي العام الأردني، في العاشر من آذار/ 
ُ
الم

 يد مــازن المعايطة عن 
ّ

مــارس الماضي، كــف
العمّالية،  للنقابات  العام  الاتــحــاد  رئاسة 
في  للعاملين  العامة  النقابة  رئــاســة  وعــن 
التعليم الخاص، مفاجأة، بل قل صدمة في 
الأوساط النقابية والسياسية، بالنظر إلى 
ع بها، وهو 

ّ
الحظوة الاستثنائية التي تمت

على رأس الاتحاد العمّالي مدّة تنوف على 
عقدين ونصف العقد.

 يد 
ّ

ــدّعــي العام على كــف
ُ
لم يقتصر قــرار الم

الــنــقــابــي المـــخـــضـــرم، مـــــازن المــعــايــطــة )77 
ما 

ّ
عاماً(، عن مواقعه القيادية المذكورة، وإن

تضمّن، أيضاً، الحجز على أمواله المنقولة 
بانتظار  السفر  من  المنقولة، ومنعه  وغير 
مــثــولــه أمــــام المــحــكــمــة. وقــــد حــالــت حــالــتــه 
الصحية دون الأمــر بتوقيفه، أســوة بابنه 
ــتْ يــده أيــضــا عن 

ّ
الأصــغــر؛ هــمــام، الـــذي كُــف

قيادة النقابة العامة لعمّال أمانة العاصمة 
إلى  الــعــام  ــدّعــي 

ُ
الم قــرار  والبلديات. استند 

بها هيئة  قامت  عمليات تدقيق حسابات 
والتي توصّلت  الفساد،  النزاهة ومكافحة 
إلى وجود »تجاوزات« مالية بلغت أربعة 
ملايين و282 ألف دينار، ووقوع تجاوزات 
تحويل  استدعت  أخــرى  وقانونية  إداريـــة 
قام  وبــــدوره  الــعــامــة.  النيابة  إلــى  القضية 
ــدّعــي الــعــام بتوجيه الاتــهــام إلــى رئيس 

ُ
الم

ابنه، رئيس  للنقابات وإلــى  العام  الاتحاد 
ــدد آخـــر مــن المتهمين  نــقــابــة الــبــلــديــات، وعـ
بــجــنــايــات اســتــثــمــار الــوظــيــفــة، وجــنــايــات 
ــر، وجـــنـــايـــة تـــزويـــر  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ الاخـــــتـــــاس والـ
انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات، 

وتزوير محاضرها.

جزيرة معزولة
ــادات الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة،  ــزام قـــيـ ــتـ رغــــم الـ
بالحركة  الصلة  ذات  الــدوائــر  مــن  وغيرها 
الــعــمّــالــيــة، الــصــمــتَ تــجــاه هــذه الــتــطــورات، 
باستثناء »كتلة الوحدة العمّالية« التابعة 
لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأردنــــــــي – 
حـــشـــد، الـــتـــي طـــالـــبـــت فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
الــعــام، وإعـــادة  الاتــحــاد  بتصويب مسيرة 
الــنــظــر فـــي الـــقـــوانـــن والأنـــشـــطـــة الــنــاظــمــة 
لــلــحــركــة الـــعـــمّـــالـــيـــة، بــمــا يــكــفــل اســتــعــادة 
دورها.. نقول، رغم التزام القيادات النقابية 
ـــهـــا فـــي أروقــتــهــا 

ّ
الــعــمّــالــيــة الــصــمــت، إلا أن

الـــداخـــلـــيـــة وجــلــســاتــهــا الـــخـــاصـــة تــجــاهــر 
على  ختصّة 

ُ
الم الحكومية  السلطات  بلوم 

الفساد  ممارسات  على  الطويل،  سكوتها 
ــــادت  ــتــــي سـ والاســـــتـــــحـــــواذ والـــــتـــــزويـــــر، الــ
الاتحاد العام، والعديد من النقابات، خلال 

العقود الثلاثة الأخيرة.
لة الرئيس السابق  ومهما كان شكل مُساء
إليه،  وجّهة 

ُ
الم الجنائية  التهم  للاتحاد عن 

لــة،  ــســاء
ُ
ــذه الم وبــغــض الــنــظــر عـــن نــتــائــج هـ

 السؤال الذي يطرح نفسه: من يتحمّل 
ّ
فإن

مسؤولية الضرر البليغ الذي لحق بمكانة 
وسمعة الاتحاد العام لنقابات العمّال، أقدم 
مة 

ّ
مات المجتمع المدني الأردني، والمنظ

ّ
منظ

ــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــحـ ــي الـ ــراً فــ ــيـ ــأثـ ــر تـ ــثــ الأكــ
والاجــتــمــاعــيــة؟ بــل مــن يــتــحــمّــل مسؤولية 
الضرر الذي لحق بسمعة الأردن وموقعه، 
ــــر الـــفـــســـاد الــعــالمــي 

ّ
إن عـــلـــى صــعــيــد مــــؤش

أو عــلــى صــعــيــد الـــتـــزامـــه بــالــعــهــد الـــدولـــي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والفشل 
في تحقيق أبسط المعايير الدولية الخاصة 
يُذكر  وممّا  النقابات؟  واستقلالية  بحرّية 
 الرئيس السابق للاتحاد العام للنقابات 

ّ
أن

كان يشغل عديداً من المناصب القيادية في 
المــؤسّــســات الأردنـــيـــة والــعــربــيــة والــدولــيــة، 
ــــي مـــجـــلـــس إدارة  ـــل الاتـــــحـــــاد فـ

ّ
يـــمـــث فـــهـــو 

قيادة  وفــي  الاجتماعي،  الضمان  مؤسسة 
الأردني.  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
ــه كـــان يشغل 

ّ
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي، فــإن

إدارة منظمة  رئيس مجلس  نائب  منصب 
ــه انــتــخــب فــي مطلع  ـ

ّ
الــعــمــل الــعــربــيــة، بــل إن

هذا العام رئيساً للاتحاد العربي للنقابات 
الــعــمّــالــيــة، فــمــاذا تــقــول الأوســــاط الرسمية 
 هــــذه الأطــــــراف عـــن صمتها 

ّ
ــيــــة لــكــل الأردنــ

الذي امتهن  رَم 
ْ

خض
ُ
الم النقابي  الطويل عن 

سمعة الاتحاد العام للنقابات، بل وسمعة 
بلاده عموماً؟

الــتــي كشفت عنها  الــفــســاد  أن قضية  بــيــد 
تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 
الــقــضــائــيــة  المـــاحـــقـــة  إلـــــى  وأدّت  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ
الخاص،  التعليم  ونقابة  الاتــحــاد  لرئيس 
والركود  ن 

ّ
التعف لــولا حالة  لتقع  كانت  ما 

الــتــي يــعــانــي منها الاتــحــاد الــعــمّــالــي منذ 
منذ  أي  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  نهاية 
ــتـــاح الــســيــاســي الــتــي  ــفـ بـــدايـــة عــمــلــيــة الانـ
استثنت  والتي  حينها،  في  الأردن  عرفها 
ــمــات الــحــركــة الــعــمّــالــيــة، بــل وتركتها 

ّ
مــنــظ

ــرب مـــا تــكــون إلـــى »الـــجـــزيـــرة المــعــزولــة«  أقــ

ــتـــحـــولات  ــورات الـــســـيـــاســـيـــة والـ ــطــ ــتــ ــن الــ عــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي عــرفــهــا 

الأردن في العقود الثلاثة الأخيرة. 

التدخّل الحكومي 
واستقلالية العمل النقابي

ورغــم واقــعــة الفساد فــي الاتــحــاد العمّالي 
ــهــا ظــاهــرة فــرديــة معزولة، 

ّ
تبدو كما لــو أن

تخصّ رئيس الاتحاد وابنه، رئيس نقابة 
عمّال البلديات، وبعض الأفــراد المتورّطين 
مــبــاشــرة فــي الــتــجــاوزات المــالــيــة والإداريــــة 
مُحصّلة  الــواقــع  فــي  ــهــا، 

ّ
إن إلا  والقانونية، 

الاتــحــاد  يعيشها  الــتــي  لــأوضــاع  حتمية 
العام لنقابات العمّال خلال العقود الثلاثة 
مازن  استمرار  في  أولًا،  وتتمثل  السابقة. 
المــعــايــطــة رئــيــســا لــاتــحــاد الــعــام لنقابات 
 تنوف على ربــع قــرن، أي منذ 

ً
العمّال مــدّة

 يــده عــن هذا 
ّ

ــى تــاريــخ كــف
ّ
عــام 1998 وحــت

المنصب، ولولا هذا التطوّر، الذي قطع دورة 
ــى عــام 

ّ
قــيــادتــه الأخـــيـــرة، لــواصــل دوره حــت

2027، وهي نهاية الدورة الحالية للاتحاد 
ه كان سيقود الاتحاد 

ّ
)2022 – 2027(. أي أن

ــا قــيــادتــه  ــ ــ ــقـــود مــتــتــالــيــة. أمّ ــة عـ ــدة ثـــاثـ ــ مـ
لــنــقــابــات الــعــامــلــن فـــي الــتــعــلــيــم الــخــاص 
تواصلت  ــهــا 

ّ
أن أي   ،1992 عــام  إلــى  فتعود 

 التجديد القيادي، 
ّ
مدّة 31 عاماً. والواقع أن

الشكلي،  الانــتــخــاب  أو  التزكية  عــن طــريــق 
جراء عدم وجود مُرّشح آخر، كما هو حال 
انــتــخــاب مـــازن المــعــايــطــة رئــيــســا لــاتــحــاد، 
لم يكن أمراً استثنائياً، بل بات هو السمة 
الأبرز لانتخابات النقابات العمّالية، التي 
افــتــقــرت شــيــئــا فــشــيــئــا تــقــالــيــدَ الانــتــخــاب 
الــتــنــافــســيــة، بـــن قـــوائـــم مــتــعــدّدة بــصــورة 
حرّة. لقد أدى تعطيل الحياة الديمقراطية 
ــقــــار إلـــى  ــتــ ــاد، والافــ ــ ــحـ ــ فــــي مـــؤســـســـات الاتـ
الانــتــخــابــات الــتــنــافــســيــة الـــدوريـــة الـــحـــرّة، 
ـــخـــضـــرمـــة عــلــى 

ُ
ــد الــــقــــيــــادات الم ــيـ ــأبـ ــى تـ ــ إلــ

رأس الـــنـــقـــابـــات الـــعـــامـــة والاتــــحــــاد الــعــام 
نفسه، وهــو الأمــر الــذي شجّع على ظهور 
ــرّد، واســـتـــغـــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ـــط والـ

ّ
أمــــــــراض الـــتـــســـل

بل  الشخصية،  للمنافع  الــقــيــاديــة  المــواقــع 
تحويلها، في بعض الحالات، إلى »مزارع 

الوظائف  استثمار  إلــى  وصـــولًا  عائلية«، 
المــشــروع.  لــإثــراء والانــتــفــاع غير  القيادية 
السلبية  الظواهر  أن هــذه  ومــن المستهجن 
ظــلــت تــتــكــرّر وتــتــفــاقــم تــحــت ســمــع وبصر 
وزارة  ســيّــمــا  الــحــكــومــيــة، ولا  الــســلــطــات 
»الدولة  وأجهزة  المحاسبة  وديــوان  العمل 
 عـــن الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة 

ً
الــعــمــيــقــة«، فــضــا

الخاصة بالعمل، من دون أن تجد صداً أو 
مساءلة قانونية أو عقاباً.

الحالية  الــعــام  الاتــحــاد   وضعية 
ّ
إن ثانياً، 

هــي مُــحــصّــلــة لــلــتــدخــات الــحــكــومــيــة منذ 
عــدد  حــصــر  إلــــى  أدت  والـــتـــي   ،1974 عــــام 
عمّالية،  نقابة   17 فــي  العمّالية  النقابات 
مــن دون الــســمــاح بــإنــشــاء نــقــابــات عمّالية 
ى الــيــوم، رغم 

ّ
أخــرى، منذ ذلــك الحين وحت

 الــقــوى الــعــامــلــة الأردنـــيـــة قــد تضاعفت 
ّ
أن

الــتــطــورات  بفعل  مهنياً،  وتــنــوعــت  عــدديــا 
الاقــتــصــاديــة الــتــي عــرفــهــا الأردن والــعــالــم 
فــي الــعــقــود الخمسة الأخــيــرة. ومــن المثير 
ــع أصـــحـــاب العمل 

ّ
لــاســتــهــجــان أنـــه يــتــمــت

ل مصالحهم، حسب 
ّ
بنحو مائة هيئة تمث

ــراه مـــركـــز الــفــيــنــيــق لـــلـــدراســـات  ــ ــعـــداد أجــ تـ
تحرم  بينما  والمــعــلــومــاتــيــة،  الاقــتــصــاديــة 
الــعــديــد مـــن الــفــئــات الــعــمّــالــيــة مـــن حــقــوق 
 
ّ
أن رغــم  ــه 

ّ
أن النقابي. ويذكر هنا،  التنظيم 

قــانــون الــعــمــل الأردنــــي الــســاري يــنــصّ في 
 عمّال أيّ مهنة بتأسيس 

ّ
المادة 97 على حق

 الانتساب إليها، إلا 
ّ

نقابة خاصة بهم، وحق
 الفقرة )أ( من المادة 98 اشترطت للتمتع 

ّ
أن

الــازم  العاملين   أن يكون عــدد 
ّ

الــحــق بهذا 
لتأسيس نقابة، خاصّة بهم لا يقل عن 50 
 في الصناعة أو النشاط الاقتصادي 

ً
عاملا

الواحد أو الصناعات أو الأنشطة المماثلة 
الشرط  المرتبطة ببعضها بعضاً. وهو  أو 
الذي يحرم عمّال المؤسّسات الصغيرة من 

تأسيس نقابات خاصة بها.
دخــل على 

ُ
الأنكى من ذلــك، التعديل الــذي أ

المادة 84 من قانون العمل لسنة 1960، في 
والــذي ينصّ على منح وزير  العام 1974، 
ــرارات مــن وقــت لآخــر،   إصـــدار قـ

ّ
العمل حــق

لتصنيف المهن والحرف والصناعات التي 
 هذا 

ّ
 لعمّالها تكوين نقابات. ورغم أن

ّ
يحق

الــتــعــديــل قــوبــل بــرفــض غــالــبــيــة الــنــقــابــات 
التعديل  هــذا   

ّ
أن إلا  حينها،  فــي  العمّالية 

ما زال قائماً، وهو ما يُفسّر استمرار عدد 
النقابات على حاله، بعد إعادة تنظيمها، 
عـــام 1974، أي 17 نــقــابــة فــقــط، رغـــم مــرور 
خــمــســن عـــامـــا عــلــى ذلــــك الـــقـــرار )!( جـــراء 
في  مة 

ّ
نظ

ُ
الم العمّالية،  الحركة  تعد  لم  ذلك 

تحت  والمنضوية  عشرة،  السبع  النقابات 
العام للنقابات، تعكس واقع  لواء الاتحاد 
ل فئاتها 

ّ
الطبقة العاملة الأردنية، ولا تمث

المهنية والصناعية المتعدّدة الذين يعملون 
مــقــابــل أجـــر، إذ تقتصر عــضــويــة الاتــحــاد 
الـــعـــام حــالــيــا )2023( عــلــى مـــا لا يــتــجــاوز 
 
ً
، من أصل 1.838.660 عاملا

ً
115.533 عاملا

إجمالي  مــن   6.3% فقط  أي  مُستخدَماً.  أو 
القوى العاملة الأردنية.

ثالثاً، أدّى وضع نظام جديد للاتحاد العام 
لنقابات العمّال في المؤتمر العام الخامس 
للاتحاد، عام 1994، إلى إضعاف سلطتي 

 مــن المــؤتــمــر الــعــام لــاتــحــاد والمــجــلــس 
ّ

كـــل
تعظيم  الــــى  المـــقـــابـــل  فـــي  وأدّى  المــــركــــزي، 
رافق  التنفيذية للاتحاد. كما  اللجنة  دور 
ذلـــك فـــرض »نـــظـــام أســـاســـي مـــوحـــد« على 
النقابات السبع عــشــرة، بــدلًا مــن تــرك أمر 
تلك  لهيئات  نقابة   

ّ
لكل الداخلي  التنظيم 

الــنــقــابــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أدّى إلـــى الــحــدّ 
مــن اســتــقــالــيــة الــنــقــابــات، وبــســط هيمنة 
على  الاتحاد  لقيادة  صارمة  بيروقراطية 
عموم مؤسّسات الحركة العمّالية الأردنية. 
ــت سنة 

ّ
إن عـــواقـــب هــــذه الـــتـــطـــورات تــجــل

العمّالية  الحركة  »تبقرط«  في  أخرى  بعد 
وتــراجــع أدائــهــا الــقــيــادي، وتــوسّــع الــهــوة 
ــاد الـــعـــام والـــقـــواعـــد الــعــمّــالــيــة،  ــحـ بـــن الاتـ
وانــكــفــاء الأجـــيـــال الــشــابّــة مــن الــعــمّــال عن 
 حصر المادة 44 

ّ
التنظيم النقابي. رابعاً، إن

 المفاوضة الجماعية 
َّ

من قانون العمل حق
السبع  أي  القائمة،  العُمّالية  النقابات  في 
عــشــرة، فــي الــوقــت الـــذي تــرفــض فــيــه فتح 
ــة الــتــنــظــيــم  ــ ــرّيـ ــ ــة حـ ــمــــارســ ــاب أمــــــــام مــ ــ ــبـ ــ الـ
)لقد  النقابات  من  المزيد  وإنشاء  النقابي، 
أدّى هذا الى إضعاف قدرة الطبقة العاملة 
ها في المفاوضة 

ّ
الأردنية على ممارسة حق

الــجــمــاعــيــة الـــرامـــيـــة لــتــحــســن أوضــاعــهــا 
المعيشية. ويظهر ذلك واضحاً عند مقارنة 
الاتفاقيات  من  ستخدمين 

ُ
والم العمّال  عدد 

برمة مع حجم القوى العاملة 
ُ
الجماعية الم

الفعلي(.

خلاصة عامة
ــيـــة، وهــي   الــطــبــقــة الــعــامــلــة الأردنـ

ّ
تــســتــحــق

تحتفل بمرور سبعين عاماً على تأسيس 
تتمتع  أن  العمّال،  لنقابات  العام  الاتــحــاد 
بثمار كفاحها الطويل، من خلال استعادة 
الرئيسية،  النقابية  متها 

ّ
منظ استقلالية 

وتــحــريــرهــا مــن الــبــيــروقــراطــيــة والــجــمــود، 
 فــي 

ً
 فـــاعـــلـــة

ً
واســـتـــئـــنـــاف مــســيــرتــهــا قــــــــوّة

ــبــــاد الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  حـــيـــاة الــ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وهـــــــذا يــتــطــلــب مـــراجـــعـــة 
الأردنـــي، ولا سيّما  العمل  قانون  وتعديل 
المواد التي تتعلق بحرّية التنظيم النقابي، 
ــتـــي تــســمــح بــتــقــيــيــد  ــواد الـ ــ ــ وإزالــــــــة تـــلـــك المـ
حـــقـــوق الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي أو حـــصـــره في 
عــــدد مـــحـــدّد مـــن الـــنـــقـــابـــات. وكـــذلـــك إلــغــاء 
وحّد« للاتحاد العام، 

ُ
»النظام الأساسي الم

ويحدّ  الــنــقــابــات،  استقلالية  يقيّد  والـــذي 
 
ّ
ها في تنظيم شؤونها الداخلية. إن

ّ
من حق

الخطوة الأولــى في طريق إصــاح الحركة 
إلى  الاعتبار  إعــادة  هو  العمّالية  النقابية 
ــة الـــحـــرّة فــي مختلف  الانــتــخــابــات الـــدوريـ
ــــي جــمــيــع  مـــؤسّـــســـات الاتــــحــــاد الــــعــــام، وفـ
الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمّـــالـــيـــة، ووضـــــــع ضـــوابـــط 
قـــانـــونـــيـــة لـــضـــمـــان الـــتـــعـــاقـــب والـــتـــجـــديـــد 
النقابات، ما يحول دون  القيادي في هذه 
بالمؤسّسات  القيادي  والاستفراد  س 

ّ
التكل

الفساد  أمــام ظــواهــر  الــذي يفتح  النقابية، 
واســتــغــال الوظيفة الــعــامــة، ويــحــول دون 
ــاء الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة ويــحــرم  تــجــديــد دمــ
شاركة 

ُ
الأجيال النقابية الشابّة من فرص الم

الإيجابية في تسيير نقابتها.
)باحث أردني في الحركات الاجتماعية(

هل فُتح الباب أمام 
الإصلاح النقابيّ في الأردن؟

بعد كفّ يد رئيس الاتحاد العام

من يتحمّل مسؤولية 
الضرر الذي لحق 

بسمعة الأردن 
وموقعه، والفشل في 

تحقيق أبسط المعايير 
الدولية الخاصة بحرّية 

واستقلالية النقابات؟ 

التدخلات الحكومية 
في الاتحاد منذ عام 
1974، أدّت إلى حصر 

عدد النقابات العمّالية 
في 17 نقابة 

حتىّ تستأنف الطبقة 
العاملة مسيرتها 

يجب مراجعة وتعديل 
المواد التي تتعلق 

بحرّية التنظيم النقابي، 
وإزالة تلك التي تقيدّ 

حقوق التنظيم 
النقابي

لم يقتصر قرار المُدّعي العام الأردني على كفّ يد النقابي المخضرم، مازن المعايطة، عن مواقعه القيادية المذكورة، وإنمّا 
تضمّن، أيضاً، الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بانتظار مثوله أمام المحكمة

مسيرة في عمّان في يوم عيد العمال 1/ 5/ 2015 )الأناضول(

النزاهة ومكافحة  التي كشفت عنها تحقيقات هيئة  الفساد  قضية 
ونقابة  الاتحاد  لرئيس  القضائية  الملاحقة  إلى  وأدّت  أخيراً،  الفساد، 
يعاني  التي  التعفّن والركود  لولا حالة  لتقع  الخاص، ما كانت  التعليم 
منها الاتحاد العمالي منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، أي منذ بداية 
استثنت  الأردن في حينها، والتي  التي عرفها  السياسي  الانفتاح  عملية 
»الجزيرة  إلى  تكون  ما  أقرب  تركتها  بل  العمالية،  الحركة  منظّمات 
المعزولة« عن التطورات السياسية والتحولات الاقتصادية الاجتماعية، 

التي عرفها الأردن في العقود الثلاثة الأخيرة.

عزلة عن التحولات
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